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             المستخلص:

رقــم م/22 وتاريــخ  الملكــي  الأمــر  الــواردة في  النصــوص  الســعودية في ضــوء  العربيــة  المملكــة  التجــاري في  الامتيــاز  تنظيــم عقــد  علــى  البحــث  يركــز 
1441/02/09ه، وعلــى وجــه الخصــوص المســؤولية الناشــئة عــن الإخــال بمــا يفرضــه العقــد مــن التزامــات بشــقيها المــدني والجزائــي، وذلــك مــن خــال 
تحديــد الأســاليب والإجــراءات المتعلقــة بإنشــائه، وكذلــك الالتزامــات المفروضــة علــى كل مــن المانــح لامتيــاز وصاحــب الامتيــاز ذاتــه، وآثار الإخــال بتلــك 
الالتزامــات ســواء بالنســبة للغــر أو بالنســبة للدولــة، مــع اســتعراض لدعــاوى التعويــض الناشــئة عــن هــذا العقــد والاختصــاص القضائــي وســلطة القاضــي 
التقديريــة في نظــر هــذه الدعــاوي، وقــد اتبعــت في البحــث المنهــج الاســتقرائي والتحليلــي المقــارن بالفقــه الإســامي، وذلــك مــن خــال جمــع المــادة العلميــة 
ذات الصلــة مــن مصادرهــا الأصليــة ودراســة البحــوث ذات الصلــة، وتحليلهــا بشــكل دقيــق ومناقشــتها علــى نحــو يمكــن مــن إيضــاح العقــد والمســؤوليات 
الناشــئة عنــه مــن خــال بيــان النصــوص النظاميــة الــي تبناهــا المنظــم الســعودي، فضــاً عــن اتبــاع المنهــج المقــارن للوقــوف علــى أحــكام الفقــه الإســامي 
بشــأن هــذا النــوع مــن العقــود ومــدى إمكانيــة اتفــاق أحــكام هــذه المســؤولية مــع قواعــد الشــريعة الإســامية ودور القاضــي تجــاه تقريــر تلــك المســؤولية ومــدى 
انعــكاس كل ذلــك علــى الســرعة والائتمــان للمســتثمرين وغرهــم. يأتي هــذا البحــث ضمــن التطويــر المســتمر والتغيــر النوعــي في التشــريعات الــي أقرتهــا 
المملكــة العربيــة الســعودية بمــا يتوافــق مــع رؤيــة 2030 والــي تهــدف إلى تنويــع مصــادر الدخــل وزيادة نشــاط الأعمــال لجــذب المســتثمرين الأجانــب.

الكلمات المفتاحية:  المسؤولية، عقد الامتياز التجاري، الفقه الإسامي.

Abstract
This research focuses on regulating the commercial franchise in Saudi Arabia in light of the Royal 

Order No. M/22 dated 02/09/1441 AH, particularly the liability due to breach of obligations imposed 

by this contract in its civil and criminal aspects, by specifying the methods and procedures related to 

its establishment, as well as the obligations of both the franchisee and the other party, the effects of 
breaching those obligations, whether in relation to others or to the state, with a review of compensa-

tion claims due to this contract and the judicial jurisdiction and discretionary authority of the judge in 

considering these claims. The research followed the inductive and analytical approach, by collecting 

relevant material from original sources, analyzing it accurately and discussing it in addition to fol-

lowing the comparative approach to identify the provisions of Islamic jurisprudence regarding this 

type of contract. Therefore, this research comes within the framework of the continuous development 

in the field of qualitative change in the legislation approved by the Kingdom of Saudi Arabia in line 
with the future vision 2030, which aims to diversify sources of income and increase business activity 

to attract foreign investors.
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المسؤولية في عقد الامتياز التجاري دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي

مقدمة البحث:

إن تطــور الحيــاة الاقتصاديــة في كثــر مــن دول العــالم بســبب 
التقــدم العلمــي والتكنولوجــي أدى إلى ظهــور العديــد مــن الظواهــر 
التجاريــة غــر المعروفــة وغــر العاديــة مــن قبــل، وأدى ذلــك إلى توســع 
العاقــات والمعامــات بــن الــدول والاقتصاديــن في هــذا الإطــار، 
اعتمــاد مجموعــة مــن المبــادئ الجديــدة المرتكــزة علــى حريــة الصناعــة 
والتجــارة وحريــة المنافســة واحترامهــا بــن التجــار محليــاً ودوليــاً. نتيجــة 
للتطــور الــذي شــهده مجــال التجــارة العالميــة ظهــور اتفاقيــة الامتيــازات 
التجاريــة الــي تســمى »الامتيــاز« والــي تعــد مــن أهــم العقــود الحديثــة 
في مجــال التجــارة وتســتخدم علــى نطــاق واســع في العديــد مــن دول 
لجــذب  فعاليــة  الوســائل  أكثــر  إحــدى  العقــود  هــذه  وتمثــل  العــالم، 
المعرفــة  لنقــل  فعالــة  أداة  نفســه  الوقــت  وفي  الأجنــي،  الاســتثمار 
والمشــاريع الإنتاجيــة، وهــو مــا ينعكــس في مصلحــة طــرفي العقــد، 
حيــث إن عقــود الامتيــاز توفــر فرصــة بنــاء المشــروع بســرعة، دون 
فــرض أعبــاء ماليــة علــى أي مــن أطــراف التعاقــد، كمــا يشــجع عقــد 
الامتيــاز الشــركات المحليــة علــى إعــادة تنظيــم أوراقهــا للمنافســة دوليــا، 
وبالتــالي زيادة قيمــة المنتجــات المحليــة، ففــي المملكــة العربيــة الســعودية 
بلــغ نســبة نمــو المنشــآت الصغــرة في الربــع الأخــر مــن عــام 2023 
إلى نحــو )3.1%( حيــث بلغــت في الــرياض حجــم الاســتثمارات 
)37.5 مليــار ريال( )تقريــر منشــآت للربــع الرابــع مــن عــام 2023، 

ص 8(.

وفي هــذا الســياق، بحثــت المملكــة العربيــة الســعودية عــن ســبل 
مــن  الــي  والهيكليــة  الاقتصاديــة  الإصاحــات  مــن  العديــد  تنفيــذ 
شــأنها أن تســهم في توزيــع مصــادر الدخــل المحلــي ومواصلــة تطويــر 
1441/09/02ه  بتاريــخ  الملكــي  الأمــر  صــدر  ولهــذا  اقتصادهــا، 
بموجــب  الصــادر  التجــاري  الامتيــاز  نظــام  شــأن  في  م/22  برقــم 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم م/122 وتاريــخ 1441/09/02ه والــذي 
برقــم 4802  بتاريــخ 1441/09/19ه  القــرى  أم  نشــر في جريــدة 
بتاريــخ 26 فبرايــر 1441م، والــذي تضمــن ســبعة وعشــرين مــادة 
مقســمة إلى أحــد عشــر قســماً باعتبــاره  أول نظــام لاتفاقيــة الامتيــاز 

التجــاري في المملكــة العربيــة الســعودية.

أهداف البحث: 

الامتيــاز  لعقــد  القانــوني  النظــام  دراســة  إلى  البحــث  يهــدف 
التجــاري، والوقــوف علــى قواعــد المســؤولية بشــقيها المــدني والجنائــي 
كأثــر مــن آثار الإخــال بالالتزامــات العقديــة، ويمكــن تحديــد ذلــك 

مــن خــال مجموعــة مــن الأهــداف التاليــة:

- بيان المقصود بعقد الامتياز التجاري.

-بيــان الآثار الناشــئة عــن إخــال المانــح وصاحــب الامتيــاز بمــا 
يفرضــه العقــد مــن التزامــات.

-وبيــان الآثار الناشــئة عــن الإخــال بالالتزامــات العقديــة تجــاه 
الغــر والدولــة.

تثــور بشــأن  الــي  المنازعــات  القضائــي في  -بيــان الاختصــاص 
المقــررة  عــن الإخــال بالالتزامــات  التعويــض  أو  العقــد  تنفيــذ 

بموجبــه.

-بيــان مــا للجهــة القضائيــة مــن ســلطة تقديريــة في نظــر دعــاوي 
التعويــض الــي تنشــأ عــن تنفيــذ عقــد الامتيــاز التجــاري.

منهج البحث:

وذلــك  والتحليلــي،  الاســتقرائي  المنهــج  علــى  البحــث  يعتمــد 
مــن خــال جمــع المــادة العلميــة ذات الصلــة مــن مصادرهــا الأصليــة 
بشــكل  وتحليلهــا  الصلــة،  ذات  والبحــوث  الدراســات  ودراســة 
دقيــق ومناقشــتها علــى نحــو يمكننــا مــن إيضــاح العقــد والمســؤوليات 
الناشــئة عنــه مــن خــال بيــان النصــوص النظاميــة الــي تبناهــا المنظــم 
إجــراء  خــال  مــن  المقــارن  المنهــج  البحــث  اتبــع  الســعودي، كمــا 
المقارنــة بــن مــا قررتــه قواعــد الشــريعة الإســامية مــن أحــكام ومــا 
تبنــاه المنظــم الســعودي لإيضــاح مــدى العاقــة المترابطــة بــن النــص 

التجــاري. النظامــي والحكــم الشــرعي لعقــد الامتيــاز 

مشكلة البحث:

لا شك أن حداثة عقد الامتياز التجاري ساهمت بشكل كبر 
في انتشــاره وتنظيمــه في كثــر مــن البلــدان، مــن خــال قواعــد وشــروط 
نظاميــة يتحــدد بمقتضاهــا التــزام أطرافــه، والمســؤوليات الناشــئة عنــه، 
وعلــى ذلــك فــإن التســاؤل الرئيســي الــذي يطرحــه البحــث يتمثــل 
الناشــئة عــن الإخــال بالالتزامــات العقديــة  فيمــا يلــي: مــا الآثار 
في عقــد الامتيــاز التجــاري؟ وكيــف تقــام المســؤولية بشــقيها الجنائــي 
والمــدني كجــزاء عــن هــذا الإخــال؟ ويتفــرع عــن ذلــك مجموعــة مــن 
لعقــد  المناســب  التعريــف  مــا  يلــي:  مــا  منهــا  الفرعيــة،  التســاؤلات 
بــن  العقــد  علــى  والمترتبــة  الناشــئة  الآثار  مــا  التجــاري؟  الامتيــاز 
النزاعــات  بفــض  القضائــي  الاختصــاص  مــا  الغــر؟  وبــن  أطرافــه؟ 

الناشــئة عــن عقــد الامتيــاز التجــاري؟

أهمية البحث:

إن الأهميــة الاقتصاديــة لعقــد الامتيــاز التجــاري، باعتبارهــا آليــة 
قانونيــة تغطــي العديــد مــن قطاعــات الاقتصــاد، وتنعكــس بشــكل 
مباشــر علــى النمــو الاقتصــادي وتختصــر مــدة بيئــة التنميــة، تؤكــد 
أهميــة هــذا البحــث، ولذلــك تكمــن أهميــة هــذا البحــث في دراســة 
العقــد وتوضيــح الإطــار الــذي يتيــح تحقيــق أهــداف النمو الاقتصادي 
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د. هاجد بن عبد الهادي العتيبي 

الــي  بالالتزامــات  الإخــال  عــن  الناشــئة  المســؤولية  قيــام  وقواعــد 
يفرضهــا هــذا العقــد، ومــدى اتفــاق أحــكام هــذه المســؤولية مــع قواعــد 
الشــريعة الإســامية ودور القاضــي تجــاه تقريــر تلــك المســؤولية ومــدى 
انعــكاس كل ذلــك علــى الســرعة والائتمــان للمســتثمرين وغرهــم.

الدراسات السابقة:

بالرجــوع إلى المكتبــة الرقميــة الســعودية والفهــرس المباشــر لمكتبــة 
جامعــة الملــك ســعود وغرهــا لم يجــد الباحــث مــن تطــرق لموضــوع 
المســؤولية الناشــئة عــن الإخــال بعقــد الامتيــاز التجــاري في المملكــة 
الــي جــاءت  الدراســات  بعــض  هنــاك  أن  غــر  الســعودية؛  العربيــة 

حــول عقــد الامتيــاز بشــكل عــام، منهــا:

أولا: دراســة من إعداد »شــياء محمد احمد علي« والي جاءت 
بعنــوان »عقــد الامتيــاز التجــاري الفرانشــيز«، بحــث منشــور بالمجلــة 

القانونيــة، 9 )3(، 2021، ص 800-765.

عقــد  وعيــوب  مميــزات  لتتنــاول  الدراســة  هــذه  جــاءت  وقــد 
الفرنشــايز، وعــرض الباحثــة إلى حقــوق والتزامــات المنــاح والممنــوح، 
الباحثــة  عرضــت  حيــث  التحليلــي  المنهــج  اســتخدام  جــري  وقــد 
للنصــوص القانونيــة وتحليليهــا ومقارنتهــا، وقــد خلصــت الباحثــة إلى 
العديــد مــن التوصيــات لعــل ابرزهــا هــو أن الالتــزام بالســرية يقتضــى 
المانــح  لحمايــة  جــاء  إنمــا  الالتــزام  هــذا  أن  باعتبــار  المخــل  معاقبــة 

معــاً. والممنــوح 

صــالح  بــن  عبــدالله  بــن  »صــالح  إعــداد  مــن  دراســة  ثانيــاً: 
الســعدي«، والــي جــاءت بعنــوان »تكييــف عقــد الامتيــاز التجــاري 
البحــوث  في  الفرائــد  مجلــة  في  منشــور  بحــث  والنظــام«،  الفقــه  في 
.15182-1135 ص  2021م،   ،)2(  40 والعربيــة،  الإســامية 

وقــد جــاءت هــذه الدراســة بقصــد التعــرف علــى الطبيعــة الخاصــة 
بعقــد الامتيــاز التجــاري مــن منظــور فقهــي ونظامــي، وقــد عرضــت 
الدراســة لمــا يحيــط الطبيعــة القانونيــة للعقــد مــن إشــكاليات، وعرضــت 
لأنــواع العقــد المختلفــة، وقــد أوضحــت الدراســة العناصــر الجوهريــة 
الــي عليهــا يقــوم العقــد ومــن ثم تكييفــه الفقهــي وبيــان مــا يتشــابه معــه 
مــن عقــود، وبيــان حكمهــا الشــرعي ، وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج 
الوصفــي التحليلــي وقــد توصلــت الدراســة إلى نتائــج هامــة تمثلــت في 
حداثــة عقــد الامتيــاز التجــاري وأن هــذه الحداثــة أثــرت في تكييفهــا 
الشــرعي بــن اعتبارهــا عقــد بيــع أو إيجــار وقــد توصــل إلى أن هــذه 

العقــود ذات طبيعــة خاصــة مركبــة ومعقــدة.

التعليق على الدراسات:

مــن حيــث الهــدف تتفــق دراســي مــع الدراســات الســابقة في 
والتزامــات  وتكييفــه  التجــاري  الامتيــاز  عقــد  مفهــوم  بيــان  جزئيــة 
أطرافــه، غــر أنهــا تهــدف إلى بيــان المســؤولية الناشــئة عــن الأخــال 

التجــاري  الامتيــاز  بعقــد 

ومــن حيــث المنهــج فقــد اتفقــت دراســي مــع الدراســات الســابقة 
مــن حيــث اتباعهــا للمنهــج التحليلــي غــر أنهــا تختلــف في الاعتمــاد 

علــى المنهــج الاســتقرائي والمقــارن.

وقــد اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة في توســيع إطــار 
الدراســة وإثــراء أطارهــا النظــري فضــاً عــن الاســتفادة مــن المراجــع 
الــي شملتهــا الدراســات الســابقة كمــا ســاعدت الباحــث في الوقــوف 

علــى خطــوات موضوعيــة وإجرائيــة.

خطة البحث:

وتكييفــه  التجــاري  الامتيــاز  عقــد  مفهــوم  الأول:  المبحــث 
أطرافــه. والتزامــات 

المطلب الأول: تعريف عقد الامتياز التجاري.

الامتيــاز  لعقــد  والفقهــي  النظامــي  التكييــف  الثــاني:  المطلــب 
التجــاري.

المطلب الثالث: التزامات طرفي عقد الامتياز التجاري.

المبحــث الثــاني: نطــاق المســؤولية الناشــئة عــن الإخــال بعقــد 
الامتيــاز التجــاري.

المطلــب الأول: أحــكام المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن الإخــال 
بعقــد الامتيــاز التجــاري.

المطلــب الثــاني: أحــكام المســؤولية الجزائيــة الناشــئة عــن الإخــال 
بعقــد الامتيــاز التجــاري.

عقــد  نزاعــات  في  القضائــي  الاختصــاص  الثالــث:  المطلــب 
التجــاري. الامتيــاز 

 الخاتمة، وفيها: النتائج والتوصيات.

المراجع.

المبحث الأول

مفهوم عقد الامتياز التجاري وتكييفه والتزامات أطرافه

تمهيد وتقسيم:

ظهــر عقــد الامتيــاز التجــاري »فرانشــايز« بمعنــاه الاصطاحــي 
لــدى رواد الفكــر الغــربي، حيــث ابتدعتــه الأعــراف التجاريــة لــدى 
الغــرب، وقــد انتقــل فيمــا بعــد إلى العــالم العــربي والإســامي، ويعــود 
مســماه إلى المصطلــح الإنجليــزي نطقــاً والفرنســي الأصــل »فرنشــايز-

المســمى  هــذا  عليــه  اطلــق  الــذي  الفرنســي  للفقــه   »Franchise
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العبوديــة، وقــد  براثــن  مــن  التحــرر  تعــى في معناهــا الحــرفي  والــذي 
تعــددت معانيــه لــدي المجتمــع العــربي بالعديــد مــن المســميات فأطلــق 
عليــه عقــد الامتيــاز التجــاري، واطلــق عليــه عقــد الترخيــص التجــاري، 
وعقــد الســماح، وعقــد نقــل التكنولوجيــا، ومــن التشــريعات العربيــة 
مــن حرصــت علــى اســتخدامه بمســماه الأجنــي »فرنشــايز«، ولعــل 
ابــرز هــذه المســميات إنمــا هــو »عقــد الامتيــاز التجــاري« )ســادات، 
خــال  مــن  المبحــث  هــذا  يناقــش  وســوف  ص493(.   ،2013

المطالــب التاليــة:

المطلب الأول: تعريف عقد الامتياز التجاري

بدايــة تجــدر الإشــارة إلى أن عقــد الامتيــاز التجــاري ورد في كثــر 
مــن التشــريعات بمعــان متعــددة ومختلفــة، فعلــى المســتوى الــدولي عــرف 
»الفرانشــايز«  التجــاري  الامتيــاز  عقــد  للفرانشــايز  الــدولي  الاتحــاد 
بأنــه »عاقــة تعاقديــة  بــن المرخــص والمرخــص لــه، يلتــزم بمقتضــاه 
المرخــص بنقــل المعرفــة الفنيــة والتدريــب للمرخــص لــه، الــذي يقــوم 
بالعمــل تحــت اســم معــروف وعــام، أو شــكل أو إجــراءات مملوكــة أو 
مســيطر عليهــا مــن قبــل المرخــص، وفي هــذا العقــد يقــوم المرخــص لــه 
باســتثمار أموالــه الخاصــة في العمــل المرخــص بــه، بحيــث تكــون مخاطــر 
نجــاح هــذه العمليــة عليــه ويتحملهــا وحــده دون غــره« )الكنــدري، 
2000، ص 96( ويبــن مــن هــذا التعريــف أنــه جــاء مقتصــراً علــى 
المعرفــة عــبر ضوابــط وشــروط  نقــل  المتمثــل في  العقــد  هــذا  جوهــر 
معينــة، لذلــك اغفــل هــذا التعريــف الكثــر مــن الأســس الــي يقــوم 
عليهــا العقــد، والمتمثــل في تحقيــق المقابــل المــالي مــن ناحيــة، وتقييــد 
الشــركة الممنوحــة لامتيــاز بالعمــل داخــل نطــاق جغــرافي معــن مــن 
ناحيــة ثانيــة، بالإضافــة إلى أن التعريــف المشــار إليــه كان أكثــر شــرحاً 

لكيفيــة تنظيــم العقــد دون تعريــف العقــد ذاتــه. 

توزيعــي،  »نشــاط  بأنــه  الأوروبيــة  العــدل  محكمــة  عرفتــه  كمــا 
هــم  مســتقلن  تجــار  بمنــح  المانــح،  بموجبــه  يقــوم  معينــة،  ســوق  في 
المتلقــون- مقابــل رســم معــن- الحــق في التوزيــع، في أســواق أخــرى، 
التوزيــع  وطــرق  للمانــح،  التجــاري  الاســم  ذلــك  في  مســتخدمن 
الخاصــة بــه، وأســاليب العمــل الــي أدت إلى نجاحــه، وعلــى ذلــك 
يجــي المانــح مــزايا ماليــة، دون توظيــف رأس مالــه الخــاص، بينمــا يوفــر 
التجــار الذيــن ليــس لهــم خــبرة ســابقة، إمكانيــة الوصــول إلى الطــرق 
الــي لا يســتطيع نقلهــا، ألا بجهــد كبــر وتكلفــة باهظــة« )الحكــم 
الصــادر عــن محكمــة العــدل الأوروبيــة الشــهر بـــ »حكــم ببرونوبيتــا« 

والــذي صــدر بتاريــخ 1986/1/28م( .

بأنــه »عقــد  العقــد  هــذا  عــرف  فقــد  الفقهــي  الجانــب  وعلــى 
بمقتضــاه يمنــح أحــد طرفيــه، والــذي يطلــق عليــه الفرانشــرز -مانــح 
الترخيــص- الطــرف الآخــر الــذي يطلــق عليــه الفرانشــيزي -المرخــص 
لــه- حــق اســتخدام حــق مــن حقــوق الملكيــة الصناعيــة، والاســم 
التجاري، والرســوم والنماذج الصناعية، وبراءات الاختراع، والعامة 
التجاريــة، أو المعرفــة الفنيــة، لإنتــاج ســلعة، أو توزيــع منتجاتــه، أو 
خدماتــه، أو العامــة التجاريــة الــي يســتخدمها مانــح الترخيــص« 

نظــام  الســعودي  النظــام  عــرف  6(.ولقــد  2013، ص  )غطــراف، 
التجــاري  الامتيــاز  نظــام  مــن  الأولى  المــادة  في  التجــاري  الامتيــاز 
الســعودي بأنــه »الاتفاقيــة الــي تجــري بــن مانــح الامتيــاز وصاحــب 
الفقــرة  عرفــت  وقــد   ،« الامتيــاز  بموجبهــا  يمنــح  والــذي  الامتيــاز، 
النظــام بأنــه »قيــام شــخص  مــن ذات  المــادة الأولي  مــن  الخامســة 
يســمي مانــح الامتيــاز بمنــح الحــق لشــخص آخــر يســمي صاحــب 
الامتيــاز في ممارســة الأعمــال -موضــوع الامتيــاز- لحســابه الخــاص 
ربطــاً بالعامــة التجاريــة، أو الاســم التجــاري، المملــوك لمانــح الامتيــاز 
أو المرخص له باستخدامه بما في ذلك تقديم الخبرات الفنية والتقنية 
لصاحــب الامتيــاز، وتحديــد طريقــة تشــغيله لأعمــال الامتيــاز، وذلــك 
كلــه نظــر مقابــل مــالي أو غــر مــالي لا يمكــن أن يدخــل ضمــن 
المبالــغ الــي يقــوم بدفعهــا صاحــب الامتيــاز المانــح الامتيــاز مقابــل 
الصــادر بالمرســوم  التجــاري  الامتيــاز  )نظــام  الســلع«  أو  الخدمــات 

الملكــي رقــم م/22 بتاريــخ 1441/2/9هـــ(.

وممــا ســبق يتضــح أن عقــد الامتيــاز التجــاري يتمحــور حــول 
كونــه عقــداً مــن العقــود التجاريــة الخاصــة والــي يجــري إبرامهــا بــن 
طرفــن يطلــق علــى أحدهمــا مانــح الامتيــاز بينمــا يطلــق علــى الطــرف 
تقــديم  الثــاني صاحــب الامتيــاز، ويحــق بموجبــه لصاحــب الامتيــاز 
الخدمــات أو مزاولــة الأعمــال موضــوع عقــد الامتيــاز وكذلــك الاســم 
التجــاري أو العامــة التجاريــة، وغرهــا مــن الحقــوق الخاصــة بالملكيــة 
الفكريــة أو الصناعيــة لمانــح الامتيــاز، مــع التــزام مانــح الامتيــاز بتقــديم 
مــا لديــه مــن خــبرة ومعرفــة فنيــة لصاحــب الامتيــاز نظــر حصولــه 
علــى مقابــل مــالي يلتــزم بأدائــه صاحــب الامتيــاز، وفي المقابــل يلتــزم 
صاحــب الامتيــاز بممارســة تلــك الأعمــال وفقــاً لتوجيهــات مانــح 
الامتيــاز ورغباتــه. كمــا يمتــاز التعريــف الــذي تبنــاه المنظــم الســعودي 
مــن الأنــواع المختلفــة  نــوع معــن  العقــد علــى  بأنــه لم يقصــر هــذا 
لتشــمل  النــص عامــة  التجــاري، حيــث جــاءت عبــارات  لامتيــاز 
كافــة أنــواع الامتيــاز، وقــد أوضــح النــص أن لمانــح الامتيــاز وحــده 
حــق تحديــد طريقــة التشــغيل وأنــه هــو الــذي يملــك تزويــد صاحــب 
الامتيــاز بأعمــال الامتيــاز المرخــص لــه فيهــا، وقــد خــول النــص لمانــح 
مــن  التجــاري  واسمــه  التجاريــة  عامتــه  اســتخدام  ســلطة  الامتيــاز 

جانــب صاحــب الامتيــاز.

ونشــر إلى أن أنــواع الامتيــاز وفقــاً لمــا هــو مســتقر عليــه لــدي 
الفقــه القانــوني يتمثــل فيمــا يلــي:

عقــود التصنيــع:  وفيــه يمنــح صاحــب الامتيــاز حــق . 1
تصنيــع منتــج او ســلعة معينــة علــى أن يجــري تســويقها تحــت 
نقــل  يتضمــن  العقــود  وهــذه  التجاريــة،  المانــح  وعامــة  اســم 
المعرفــة الفنيــة والصناعيــة والتجاريــة المتعلقــة بالســلع المنتجــة ، 
وفي هــذه العقــود يقــوم المانــح بتزويــد صاحــب الامتيــاز بالخــبرات 
للمنتجــات  مماثلــة  بجــودة  المنتــج  لتصنيــع  الازمــة  والمعلومــات 
الــي يقــوم المانــح بإنتاجهــا، وفي المقابــل يلتــزم صاحــب الامتيــاز 
بشــكل جوهــري بالمعايــر والمواصفــات القياســية الــي يقدمهــا 
لــه المانــح، ويكــون للأخــر حــق الأشــراف علــى عمليــة الإنتــاج 

المسؤولية في عقد الامتياز التجاري دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي
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ويكــون لــه حــق فحــص الســلع المنتجــة ليضمــن بذلــك تطابقهــا 
مــع المعايــر المحــددة )الســعدي، 2021، ص 1152(.

عقــود التوزيــع : وهــي عقــود تمكــن المانــح مــن تســويق . 	
توزيــع محــدد، وفيهــا  نظــام  مــن خــال  بــه  المنتجــات الخاصــة 
يتعهــد المانــح بتوريــد المنتجــات إلى الممنــوح لــه وذلــك خــال 
يتحــدد  الامتيــاز، كمــا  عقــد  في  عليهــا  المتفــق  الزمنيــة  الفــترة 
بموجــب العقــد النطــاق الجغــرافي الــذي يجــري فيــه توزيــع المنتجات 
ويكــون المانــح في هــذه العقــود ملتزمــاً بتقــديم المســاعدة الفنيــة 
تعزيــز  شــأنها  مــن  الــي  الإعانيــة  التســويق، كالقيــام بالحمــات  مجــال  في 
المنتجــات، وعليــه تقــديم الخدمــات المتعلقــة بأعمــال الصيانــة الازمــة وتوفــر 
قطــع الغيــار، لتحقيــق اكــبر قــدر مــن التوزيــع الفعــال للمنتجــات في اهــم 
الأســواق المســتهدفة وعليــه المحافظــة علــى هويــة العامــة التجاريــة 
وتعزيــز وجودهــا الاقتصــادي للمانــح )الشــهراني، 2024، ص 

.)1396

عقــود البنيــان التجــاري: تثمــل هــذه العقــود نمطــاً قديمــاً . 	
مــن الأنمــاط الــي تبناهــا عقــد الامتيــاز التجــاري حيــث ظهــر 
مــن  النــوع  هــذا  ويتســم  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  فــترة  خــال 
العقــود بأنهــا صمــم خصيصــاً لبنــاء شــهرة العامــات التجاريــة 
وتعزيــز التعــرف عليهــا مــن جانــب الجمهــور، حيــث عــادة مــا 
يتــم اللجــوء إلى بعــض الخدمــات والســلع مــن جانــب جمهــور 
المســتهلكن ثقــة منهــم في العامــة التجاريــة الــي تحملهــا هــذه 
عــدة  مــع  أبرامهــا  يجــري  العقــود  وهــذه   ، والســلع  الخدمــات 
مشــروعات يجــري اختيارهــا بعنايــة شــديدة بحيــث يظهــر كل 
مشــروع ممنــوح لــه كجــزء مــن سلســلة مــن المشــروعات حيــث 
التحكــم  التجاريــة، ويتــم  المانــح وعامتــه  تحمــل جميعهــا اســم 
في هــذه المشــروعات بواســطة المانــح حيــث يحــدد بمعرفتــه نمــاذج 
قياســية ومواصفــات موحــدة لمختلــف المشــروعات الممنــوح لهــا 

.)1398 ص   ،2024 )الشــهراني، 

وعلــى ذلــك يمكــن للباحــث تعريــف عقــد الامتيــاز التجــاري بأنــه 
اتفاقيــة اتفــاق بــن طرفــن مســتقلن ماليــاً وقانونيــاً وهمــا   المشــروع 
المانــح مــن جانــب والمتلقــي لامتيــاز أو الشــركة الممنوحــة مــن جانــب 
آخــر، تلتــزم فيــه الشــركة المانحــة بنقــل اسمهــا، وعامتهــا التجاريــة، ومــا 
لديهــا مــن معــارف فنيــة في مجــال مــا تؤديــه مــن خدمــات إلى الطــرف 
الآخــر، نظــر تلقيهــا أجــراً عــن ذلــك، مــع التزامهــا بالتدريــب الــازم 

لكــوادر صاحــب الامتيــاز علــى نحــو يمكنهــا مــن النجــاح.

 المطلــب الثــاني: التكييــف النظامــي والفقهــي لعقــد الامتيــاز 
التجــاري 

أولا: التكييف النظامي لعقد الامتياز التجاري

يطــرح مفهــوم عقــد الامتيــاز التجــاري في ضــوء مــا تبنــاه المنظــم 
الســعودي مــن أحــكام تســاؤلًا حــول الطبيعــة النظاميــة لهــذا العقــد؟ 
ومــا التكييــف المائــم لــه مــن الناحيــة النظاميــة؟ وكيــف يمكــن تمييــز 
هــذا العقــد عــن غــره مــن العقــود؟ وللإجابــة علــى تلــك التســاؤلات 

يــرى بعــض مــن شــراح النظــام  )زمــزم، 2011( أن عقــد الامتيــاز 
التجــاري في تكييفــه النظامــي إنمــا هــو عقــد مركــب، ينطــوي ضمــن 
طياتــه علــى العديــد مــن العقــود المتداخلــة والــي يتشــكل كل منهــا 
وعقــد  بالإنتــاج،  الترخيــص  عقــد  ففيــه  مســتقل،  عقــد  صــورة  في 
الترخيــص بالاســتعمال لاســم التجــاري، وعقــد نقــل المعرفــة الفنيــة، 
وعقــد تقــديم المســاعدة الفنيــة، ومنــه كذلــك عقــد التأهيــل والتدريــب، 
وبالتــالي فــإن عقــد الامتيــاز التجــاري إنمــا هــو مجموعــة مركبــة مــن 
الأنظمــة  مــن  للعديــد  أحكامــه  في  يخضــع  وبالتــالي  عــدة،  عقــود 

الحاكمــة لــكل نــوع مــن هــذه العقــود.

ويــرى بعــض الشــراح الآخريــن )قــرني، 2005؛ محمــد، 2010( 
أن عقــد الامتيــاز التجــاري ليــس عقــداً  مركبــاً علــى نحــو مــا تبنــاه 
مــن مجموعــة عقــود،  الــرأي الســابق ذلــك أن اعتبــاره عقــداً مركبــاً 
بهــذه  الخاصــة  والســمات  الخصائــص  فيــه كافــة  يتوافــر  أن  يوجــب 
العقــود بصــورة مجتمعــة، بحيــث يتطابــق في خصائصــه مــع خصائــص 
العقــود الأخــرى المتداخلــة فيــه، ويلــزم أن تكــون التزامــات العاقديــن 
فيــه متطابقــة لهــذه العقــود بصــورة مجتمعــة، والأمــر في عقــد الامتيــاز 
يبقــى علــى خــاف ذلــك، حيــث أن تشــابهه مــع بعــض العقــود لا 
يجعلهــا جــزء منهــا إذ يبقــي مختلفــاً في بعــض النقــاط الجوهريــة، لذلــك 
كان القضــاء الفرنســي يتعامــل مــع هــذا العقــد علــى أســاس أنــه عقــد 
بيــع اســتناداً علــى أن صاحــب الامتيــاز يقــوم بشــراء مــا ينتجــه مانــح 
الامتيــاز مــن منتجــات، وعليــه جــرى إصــدار أحــكام عديــدة مــن 
جانــب القضــاء الفرنســي بإبطــال بعــض مــن عقــود الامتيــاز لعــدم 
تحديــد الثمــن فيهــا، باعتبــار أن الثمــن ركــن مــن أركان عقــد البيــع 
وجوهــره  غــر أن هــذا الاتجــاه كان محــاً للنقــد، ذلــك أن ثمــة مفارقــة 
مــا  البيــع، وهــو  التجــاري وبــن عقــد  بــن عقــد الامتيــاز  واضحــة 
ســاهم في تطويــر وجهــة النظــر هــذه إلى الحــد الــذي لم يخضــع عقــد 

الامتيــاز التجــاري لقواعــد عقــد البيــع.

وإزاء ذلــك ذهــب بعــض الفقهــاء إلى تكييــف عقــد الامتيــاز 
التجــاري علــى أنــه عقــد إطــاري يأتي في صــورة مســتقلة يجــرى مــن 
مانــح  بــن  وذلــك  المســتقبلية  التجاريــة  العاقــات  تنظيــم  خالهــا 
الامتيــاز، وصاحــب الامتيــاز بمختلــف الأبعــاد ســواء كانــت قانونيــة 
أو اقتصاديــة، حيــث يتضمــن العقــد شــروطاً جوهريــة تمثــل النقــاط 
الهامــة الــي عليهــا تســر عاقــة طرفــاه في المســتقبل، حيــث يمكــن 
المســاعدة  تقــديم  الفنيــة، وكيفيــة  المعرفــة  نقــل  بيــان كيفيــة  لعاقديــه 
الفنيــة مــن تدريــب وتأهيــل، وتقريــر النطــاق الجغــرافي لتنفيــذ العقــد، 
تســويق  لضمــان حســن  الامتيــاز  يتبعهــا صاحــب  الــي  والوســائل 

المانــح )رضــوان، 1990(. الــي يملكهــا  المنتجــات 

ثانيا: التكييف الفقهي لعقد الامتياز التجاري

أو صورتــه  الحــالي  التجــاري في مســماه  الامتيــاز  يــرد عقــد  لم 
الحاليــة ضمــن مؤلفــات المذاهــب الفقهيــة الســابقة، لذلــك حــاول 
بعــض الفقهــاء المعاصريــن البحــث عــن التكييــف الفقهــي لهــذا العقــد 
مــن خــال اتبــاع منهــج القيــاس الفقهــي لتخريــج حكــم هــذا العقــد 

د. هاجد بن عبد الهادي العتيبي 
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علــى مــا يشــابهه مــن عقــود في الفقــه الإســامي، ولذلــك جــاءت 
رؤيتهــم حــول تكييــف هــذا العقــد علــى النحــو التــالي:

أولا: تكييفه على أساس أنه عقد بيع 

ويــرى أنصــار هــذا الــراي أن عقــد الامتيــاز التجــاري يقــوم علــى 
بالمانــح  الخاصــة  التجاريــة  للعامــة  حاملــة  منتجــات  شــراء  أســاس 
العامــة  هــذه  رواج  يســتغل  الــذي  لــه  المرخــص  المســتفيد  لصــالح 
التجاريــة ليباشــر توزيعهــا، وبالتــالي فــإن محــل هــذا العقــد يتكــون مــن 
شــقن أولهمــا وهــو المنتــج الــذي يملكــه المانــح ويمثــل ذلــك الأصــل، 
والآخــر وهــو الشــيء المــادي الــذي يحمــل الشــعار التجــاري أو الحــق 
المعنــوي للمانــح، وبالتــالي فــإن عقــد الامتيــاز التجــاري يقــع علــى 
مبيــع واحــد مركــب مــن شــقن متازمــن لا يمكــن لاحدهمــا الانفــكاك 
حكمــه  الــراي  هــذا  قــاس  وقــد   ،)2015 )الرشــود،  الآخــر  عــن 
الشــرعي علــى أســاس أن عقــد الامتيــاز يتشــابه مــع عقــد الاســتجرار 
الــذي عــرف بأنــه »أخــذ الحوائــج، مــن بيــاع شــيئاً فشــيئاً، ودفــع ثمنهــا 
بعــد ذلــك« )علــي، 2022، ص 33(، والــذي تأتي صورتــه في أخــذ 
شــخص من البياع شــيء معلوم، بســعر معلوم، مؤجل لأجل معلوم 

كمــا أقــر بــه فقهــاء المالكيــة )علــي ، 2022، ص 34(.

ثانياً: تكييفه على أساس أنه عقد إجارة 

عقــد  التجــاري  الامتيــاز  عقــد  أنــه  الــرأي  هــذا  أنصــار  يــرى   
إجــارة ذلــك أنــه يــرد علــى منفعــة بعــوض والإجــارة بحكــم الشــرع 
المؤجــر  يمثــل  التجــاري  الامتيــاز  عقــد  المانــح في  أن  ذلــك  جائــزة، 
للحــق المعنــوي، بينمــا يمثــل المرخــص لــه المســتأجر حيــث يمنــح الأخــر 
للمانــح عوضــاً عــن مقابــل منفعتــه بالحــق المعنــوي المتمثــل في العامــة 

.)2015 )الرشــيدي،  التجاريــة 

ثالثاً: تكييفه على أساس أنه عقد إجارة وعقد بيع 

 يــرى أنصــار هــذا الــرأي أن عقــد الامتيــاز التجــاري في مجــال 
التصنيــع لا يخلــو مــن صورتــن، فالصــورة الأولى تتمثــل في أن طــرفي 
عقــد الامتيــاز يتفقــان علــى توريــد المــواد الأوليــة الداخلــة في عمليــة 
التصنيــع في جانــب كل منهمــا، وهــو بذلــك يجمــع بــن عقــد البيــع 
بــن  الجمــع  الشــافعية  وظاهــر كام  الحنابلــة  أجــاز  وقــد  والإجــارة 
عقديــن مختلفــي القيمــة وذلــك بعــوض واحــد ، أمــا الصــورة الثانيــة 
التصنيــع مــن  الداخلــة في  المــواد الأوليــة  اقتصــار توريــد  فتتمثــل في 
تبــي  لــه- في  المســتفيد -الممنــوح  يعمــل  المانــح، علــى أن  جانــب 
المنتجــات )الرشــيدي، 2015(. التجاريــة وتصنيــع وبيــع  العامــة 

الشــريعة  الفقهــاء في  اعتــبره جمهــور  الــذي  الموقــف ذاتــه  وهــو 
الإســامية إذ أن الأصــل في العقــود هــو الإباحــة مــا لم يــرد دليــل علــى 
حظرهــا ذلــك أن الشــريعة الإســامية جــاءت مرنــة بمــا يجعلهــا صالحــة 
للتعامل مع كافة المعامات ولا شــك أن تضييق العقود في إطار ما 
هــو متعــارف عليــه مــن عقــود يضيــق مــن قاعــدة الإباحــة خاصــة وأن 
الأســاس في المعامــات ومبناهــا إنمــا هــو التيســر والســعة مــا لم يكــن 

هناك مخالفة لنص شرعي، فعقد الامتياز التجاري في جملته لا غبار 
عليــه، ومــن ثم كان لــولي الأمــر أن يســن تنظيمــاً لــه بمــا لا يخالــف 
شــريعة الله عزوجــل )تاج، 1415(، وذلــك عمــاً  بمــا أرســاه أمــر 
المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه عندمــا قــال »إني أنزلــت 
نفســي مــن مــال الله بمنزلــة ولي اليتيــم، إن احتجــت أخــذت منــه، 
فــإذا أيســرت رددتــه، وإن اســتغنيت اســتعففت« )البيهقــي،  1414 
ه، 4/6(، ومــا أقــره الأمــام الشــافعي مــن أن »تصــرف الأمــام علــى 
الرعيــة منــوط بالمصلحــة( )الزحيلــي، د ت، ص493 (، ولمــا كان في 
عقــد الامتيــاز مصلحــة للمجتمــع ثبــت واســتقر العمــل بهــا فإنــه لا 
غبــار عليــه مــن حيــث شــرعيته )رشــوان، 2019(، ويرجــح الباحــث 
أن هــذا الــرأي هــو الأقــرب للصــواب -والله أعلــم- ذلــك أن عقــد 
الامتيــاز التجــاري يبقــي مســتقاً عــن العقــود الأخــرى لأنــه يقــوم 

علــى عنصريــن رئيســين يمثــلان جوهــر العقــد ذاتــه: 

العنصــر الأول: المعرفــة العلميــة والفنيــة ومــا تتداخــل معــه مــن 
وســائل للمســاعدة الفنيــة الــي يتبعهــا مانــح الامتيــاز نحــو مباشــرة 
النشــاط الــذي يمارســه، والــي يتقنهــا مــن خــال ممارســته الطويلــة 
والــي علــى أساســها حقــق نجاحــاً كبــراً في مجــال المنافســة بــن مختلــف 
المشــروعات المماثلــة، إذ يكــون المانــح ملتزمــاً بمنــح صاحــب الامتيــاز 
بموجــب هــذا العقــد التفاصيــل المعرفيــة الفنيــة الــي يطبقهــا في محلــه 
التجــاري، علــى نحــو يمكــن صاحــب الامتيــاز مــن تكــرار تجربــة مانــح 
الامتيــاز الناجحــة، وبمــا يحقــق معــه أرباح كبــرة، بالإضافــة إلى التــزام 
مانــح الامتيــاز تقــديم كافــة أوجــه الدعــم والمســاعدة الفنيــة مــن خــال 
تدريــب وتأهيــل العاملــن لــدي صاحــب الامتيــاز وكشــف الأســرار 

المهنيــة خــال فــترة نفــاذ العقــد )زمــزم، 2011، ص 30(.

العنصــر الثــاني: وهــو الترخيــص لصاحــب الامتيــاز باســتعمال 
حقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة بمانــح الامتيــاز، والمتمثلــة في اســم 
الشــهرة التجاريــة، أو عامتــه التجاريــة، أو بــراءة اختراعــه، حيــث 
تعــد هــذه الحقــوق مــن العناصــر مهمــة في عقــد الامتيــاز التجــاري، 
إذ لا يمكــن القــول بوجــود عقــد الامتيــاز التجــاري مــا لم يكــن هنــاك 
ترخيــص مــن جانــب مانــح الامتيــاز لصاحــب الامتيــاز باســتخدام 
واســتعمال حقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة بــه، ذلــك أن اســتعمال 
وحــدة  عــن  المعــبرة  القانونيــة  الآليــات  إحــدى  يمثــل  الحقــوق  هــذه 

التجــاري )الغامــدي، 2015(. المشــروع 

ومــن وجهــة نظــر الباحــث فإنــه يؤيــد فكــرة أن عقــد الامتيــاز 
جوهــره  في  يحمــل  ابتكاريــة،  طبيعــة  وذا  مســتقل  عقــد  التجــاري 
خصائــص ذاتيــة ومعقــدة تميــزه عــن ســائر العقــود الــي قــد تتشــابه 
معــه في صفاتــه، ونظــراً لكونــه عقــداً معقــداً مــن حيــث التنظيــم كان 
مــن الــازم تنظيــم أحكامــه في إطــار تنظيمــي مســتقل يتناســب مــع 
طبيعتــه تلــك، وهــو الأمــر الــذي دفــع بالمنظــم الســعودي لســن قواعــد 
وأحــكام خاصــة بالامتيــاز التجــاري لمعالجــة الفــراغ التنظيمــي الــذي 
عانــت منــه بعــض الأنظمــة في شــان تنظيــم العاقــات الناشــئة بــن 

أطــراف عقــد الامتيــاز ومــا يفرضــه عليهــم مــن التزامــات متبادلــة.

المسؤولية في عقد الامتياز التجاري دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي
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والــي  مــن الخصائــص  التجــاري بالعديــد  الامتيــاز  يمتــاز عقــد 
يمكــن إرجاعهــا للقواعــد العامــة في العقــود والى الأحــكام الــي تناولهــا 
نظــام الامتيــاز التجــاري، فهــو عقــد ذو طابــع رضائــي يلــزم لإبرامــه 
توافــر إرادتــن تتمثــل في الإيجــاب والقبــول مــن كا أطرافــه، وصحيــح 
أن المنظــم الســعودي اســتلزم في العقــد أن يكــون مكتــوباً غــر أننــا 
نــري أن توثيــق العقــود إنمــا القصــد فيــه هــو تســهيل عمليــة الأثبــات، 
ومــن ثم فــإن عقــد الامتيــاز التجــاري لا يدخــل ضمــن أركانــه شــرط 

الكتابــة بوصفهــا أجــراء شــكلي )عــوض، 2021، ص734(.

كمــا يعــد العقــد مــن العقــود المســماة حيــث بتنظيمــه بمقتضــى 
نظــام الامتيــاز التجــاري جعلــه مــن العقــود النــادرة المســماة ، فضــاً 
عــن أنــه مــن العقــود الــي تقــوم علــى الاعتبــار الشــخصي حيــث تلعــب 
شــخصية أطرافــه دوراً هامــاً في العقــد ، فشــخصية المانــح لامتيــاز 
هــي الــي جعلــت صاحــب الامتيــاز ، وشــخصية صاحــب الامتيــاز 
هــي الــي جعلــت مانــح الامتيــاز يقــوم بإعطــاء الامتيــاز إليــه ، ومــن 
ثم لا يجــوز التنــازل عــن العقــد أو انتقــال الحقــوق المتعلقــة بــه للغــر 
لحــدوث عــارض أو انعــدم شــخصية الطرفــن، حيــث يترتــب علــى 
فقــدان احدهمــا أو وفاتــه أنهــاء عقــد الامتيــاز )عــوض، 2021، ص 

.)734

ولعــل أبــرز خصائــص هــذا العقــد هــو أنــه مــن العقــود الملزمــة 
للجانبــن حيــث يلــزم العقــد كل طــرف بمجموعــة مــن الالتزامــات، 
يترتــب علــى عقــد الامتيــاز التجــاري مجموعــة مــن الالتزامــات الــي 
لامتيــاز،  المانحــة  الشــركة  في  يتمثــان  الــذي  طرفيــه  علــى  تفــرض 
والشــركة الــي يمنــح لهــا الامتيــاز أو الــي يرخــص لهــا، وفي ضــوء ذلــك 

نســتعرض فيمــا يلــي التزامــات كل منهمــا علــى نحــو موجــز:

أولًا: الالتزامات الملقاة على عاتق الشركة المانحة للامتياز

ويعــد  الامتيــاز:  الإعــام صاحــب  الامتيــاز  مانــح  التــزام   -1
هــذا الالتــزام مــن الالتزامــات الجوهريــة الأصليــة الــي تفــرض علــى 
الشــركة المانحــة أن تبــن للشــركة الممنــوح لهــا قبــل إبــرام العقــد مجموعــة 
يلــي )غطــراف،  فيمــا  المتمثلــة  الجوهريــة  والبيــانات  المعلومــات  مــن 

.)2013

عنــوان المقــر الرئيــس للشــركة المانحــة، ونشــاطها التجــاري - 
الــذي تمارســه، ومــا تتخــذه مــن شــكل بالنســبة لعقودهــا، وبيــان 

رأس مــال المصــدر.

)الســجل -  المعنيــة  الــوزارة  مــن  لهــا  الصــادر  الترخيــص 
المصــدر(. بلــد  في  للشــركة  التجــاري 

الماليــة -  تتلقــى عليهــا حقوقهــا  الــي  البنكيــة  الحســابات 
وواضــح. مفصــل  بشــكل 

مشــروع العقــد الخــاص بالامتيــاز التجــاري، ومــا يتصــل - 

بــه مــن تفصيــات محــددة كبيــان مدتــه، وشــروطه، وشــروط 
منــح الامتيــاز ونطاقــه ومــداه.

وفي إطــار مــا تقــدم يمثــل هــذا الالتــزام بمــا هــو متعــارف عليــه 
بالالتــزام بالأعــام، أو الإفصــاح، أو التبصــر، إذ يقــع علــى عاتــق 
متلقــى  لمصلحــة  والبيــانات  المعلومــات  بنقــل كافــة  التــزام  المانــح 
الامتيــاز بشــكل موضوعــي، بمــا يمكنــه فيمــا بعــد مــن اتخــاذ القــرار 
بشــأن التعاقــد، بحيــث يترتــب علــى عــدم تلقــى هــذه المعلومــات مــن 
جانــب المانــح مــا يجعــل صاحــب الامتيــاز يجهــل تقديــر الفائــدة أو 
المنافــع والمضــار الــي يرتبهــا عقــد الامتيــاز التجــاري، إذ يجــب أن 
يقــوم المانــح بتقــديم كافــة المعلومــات الخاصــة بالمركــز الرئيســي للمنشــأة 
أو المؤسســة، وطبيعــة نشــاطها وشــكلها القانــوني، وكافــة البيــانات 
الخاصــة بهويــة مالكهــا إن كان شــخصاً طبيعيــاً، وهويــة مديرهــا إن 

كان شــخصاً معنــوياً، ومقــدار رأسمالهــا )غطــراف، 2013(.

  ويعــد مــن قبيــل المعلومــات والبيــانات الضروريــة الــي يجــب 
الإفصــاح عنهــا مــن جانــب المانــح تلــك المعلومــات الخاصــة بالأحكام 
جــزء  باعتبارهــا  ضدهــا،  أو  المؤسســة  لصــالح  الصــادرة  القضائيــة 
رئيســي مــن بيــان الوضــع الاقتصــادي للمؤسســة )الســليس، 2020( 
وتطبيقــاً لذلــك أوجــب المنظــم الســعودي علــى أنــه »1- علــى مانــح 
الامتيــاز تزويــد صاحــب الامتيــاز بنســخة مــن وثيقــة الإفصــاح وفقــاً 
لمــا تحــدده الائحــة قبــل )أربعــة عشــر( يومــاً علــى الأقــل مــن إبــرام 
اتفاقيــة الامتيــاز أو مــن تاريــخ دفــع صاحــب الامتيــاز أي مقابــل 
وثيقــة  في  يراعــى  أن  2-يجــب  أســبق  أيهمــا  الامتيــاز،  شــأن  في 
الإفصــاح مــا يأتي: أ- أن تحــرر باللغــة العربيــة، وإذا كانــت محــررة بغــر 
اللغــة العربيــة فتجــب ترجمتهــا إلى اللغــة العربيــة ترجمــة معتمــدة.ب- 
أن تكــون واضحــة ودقيقــة، 3-في حــال تقــديم مانــح الامتيــاز إلى 
تتعلــق  التعاقــد معــه- معلومــات  ينــوي  صاحــب الامتيــاز -الــذي 
بالأداء المــالي الســابق أو المتوقــع لأعمــال الامتيــاز المملوكــة لــه أو 
لأي شــخص ضمــن مجموعتــه؛ فعليــه تضمــن هــذه المعلومــات في 
وثيقــة الإفصــاح ومراعــاة اســتيفائها للأحــكام والشــروط الــي تحددهــا 

الائحــة« )المــادة الســابعة مــن نظــام الامتيــاز التجــاري(.

فنيــة  معرفــة  مــن  لديهــا  مــا  بنقــل  المانحــة  الشــركة  التــزام   -2
الفنيــة  المعرفــة  تلعــب  التجــاري  الامتيــاز  عقــد  في  وتكنولوجيــة: 
والتكنولوجيــة دوراً هامــاً ذلــك أن العقــد مــا كان لــه أن يتــم مــا لم 
يتضمــن هــذه المعرفــة الفنيــة والــي تمثــل جوهــر ومحــل العقــد ومحــوره، 
الاقتصــادي  المركــز  تعزيــز  شــأن  في  رئيســياً  دوراً  تلعــب  أنهــا  كمــا 
الامتيــاز  لعقــد  للمتلقــي  ضــرورة  تمثــل  أنهــا  عــن  فضــاً  للمانــح، 
الفنيــة  المعرفــة  للتعاقــد، ذلــك أن  الدافــع  لــه  أنهــا تمثــل بالنســبة  إذ 
والتكنولوجيــة هــي الأداة الفعالــة لتكــرار النجــاح الــذي حققــه المانــح 
والــي اكتســبها مــن خــال تطبيــق مــا لديــه مــن معــارف فنيــة ناتجــة 
عــن اكتســابه الخــبرات المختلفــة في نطــاق عملــه ونشــاطه الإنتاجــي 
أو الإبداعــي، وعليــه  فــإن عــدم نقــل المعرفــة الفنيــة مــن جانــب المانــح 
للمتلقــي يترتــب عليــه عــدم قــدرة الأخــر علــى إنتــاج الســلع أو تقــديم 
الخدمــات بــذات الجــودة الــي يقدمهــا المانــح )الكيــاني، 1988(.

د. هاجد بن عبد الهادي العتيبي 
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3-التــزام الشــركة المانحــة بتقــديم المســاعدة الفنيــة: يترتــب علــى 
المتابعــة  للمتلقــي  المانــح  جانــب  مــن  الفنيــة  المعرفــة  بنقــل  الالتــزام 
الدائمــة والمســتمرة مــن جانــب المانــح وعلــى مــدار مــدة تنفيــذ العقــد، 
بحيــث يتعــن عليــه تقــديم المســاعدة الفنيــة المتمثلــة في تعليــم وتدريــب 
العاملــن لــدي المتلقــي علــى كافــة المعــارف الفنيــة واســتعمالها، ونشــر 
إلى أن هــذا الالتــزام مــن الالتزامــات الــي يفرضهــا العقــد وفــق طبيعتــه 
الخاصــة وذلــك دون الحاجــة للنــص فيــه بشــكل صريــح علــى هــذا 
الالتــزام، إذ يعــد هــذا الالتــزام مــن مســتلزمات عقــد الامتيــاز التجــاري 
إذ يعــد مكمــاً لمحــل العقــد )الكيــاني، 1988(. وتجــدر الإشــارة 
إلى أن ثمــة مفارقــة بــن الالتــزام بنقــل المعرفــة الفنيــة، وبــن الالتــزام 
بتقــديم المســاعدة، إذ أن كل منهمــا يبــدو مســتقاً عــن الآخــر، ذلــك 
أن الالتــزام بنقــل المعرفــة يقــوم علــى تقــديم المعلومــات الســرية الجديــدة 
الــي لم تكــن معلومــة قبــل التعاقــد، أمــا الالتــزام بالمســاعدة الفنيــة فإنــه 
يتأســس علــى التــزام المانــح بتدريــب وتأهيــل معــاوني المتلقــي علــى 
اســتخدام واســتغال المعرفــة الفنيــة، كتدريبهــم علــى مواصفــات المــواد 
الداخلــة في الإنتــاج، ومقدارهــا، وكيفيــة تشــغيل الآلات، ومــا يتصــل 
بهــا مــن أســاليب صناعيــة، والتطبيــق العملــي للمعرفــة الفنيــة النظريــة، 
إذ أن المعرفــة النظريــة لا يمكــن أن تنتقــل للأشــخاص مــا لم تتــم مــن 

خــال تطبيــق عملــي )قــرني، 2005(.    

الإقليميــة: ومــؤدى هــذا  المانحــة بالحصريــة  الشــركة  التــزام   -4
الالتــزام اختصــاص متلقــي الامتيــاز باســتغال واحتــكار النشــاط محــل 
العقــد في حيــز مــكاني محــدد، كأن يكــون إقليــم دولــة بأكملــه، أو 
جــزء منــه، أو في نطــاق مجموعــة مــن الدولــة، كمــا يعــي التــزام الحصريــة 
الإقليميــة التــزام المانــح بعــدم منافســة المتلقــي داخــل النطــاق الإقليمــي 

المحــدد بمقتضــى العقــد )الســعوي، 1430، ص30(.

)صاحــب  المتلقــي  عاتــق  علــى  الملقــاة  الالتزامــات  ثانيــاً: 
الامتيــاز(

نطــاق  في  تشــريعياً  ســبقاً  الســعودي  للمنظــم  لقــد كان   
تحديــد الالتزامــات الملقــاة علــى عاتــق المتلقــي للامتيــاز )صاحــب 
الامتيــاز( وإيضاحــاً لتلــك الالتزامــات ســوف يناقشــها البحــث 

فيمــا يلــي مــن نقــاط:

التزامــات . 1 المتلقــي  يقــع علــى  الماليــة:  المتلقــي  التزامــات 
ماليــة تتمثــل في أداء الرســوم المفروضــة علــى النشــاط التجــاري، 
فضــاً عــن التزامــه بســداد الثمــن الــذي يمثــل التزامــاً حقيقــاً مقابــل 
التــزام المانــح بالترخيــص لصاحــب الامتيــاز باســتعمال العامــة 
التجارية الخاصة به، أو اســتعمال اسمه التجاري، أو دفع مقابل 
نقــل المعرفــة الفنيــة، فالمانــح في عقــود الامتيــاز التجــاري يهــدف 
منــه إلى تحقيــق المزيــد مــن الأرباح الماليــة والــرواج الاقتصــادي، 
واسمــه  الفنيــة  معارفــه  باســتخدام  للغــر  الترخيــص  خــال  مــن 
التجــاري، وعليــه فــإن مــا يحصــل عليــه المانــح مــن مقابــل نقــدي 
يبقــي حقــاً لــه ويترتــب علــى إخــال المتلقــي بهــذا الحــق مســؤوليته 
لــه بالتعويــض )الحديــدي،  المانــح وجــواز مطالبــة الأخــر  تجــاه 
وطريقــة  الماليــة  الالتزامــات  تحديــد  ويرجــع  ص49(   ،2008

اســتحقاقها وفــق مجموعــة مــن الاعتبــارات والأســاليب الــي يجــري 
الاتفــاق عليهــا ضمــن عقــد الامتيــاز التجــاري، ونشــر إلى أنــه لا 
يشــترط أن يكــون الالتــزام المــالي نقــداً بــل يكفــي أن يكــون مقومــاً 
بالنقــود، كمــا يجــوز أن يكــون كميــة مــن المنتجــات والســلع الــي 
ينتجهــا المتلقــي، أو يكــون مبلغــاً محــدداً مــن الأرباح والعائــدات 
الــي يجنيهــا المتلقــي، أو تحديــد نســبة مــن المبيعــات )الكيــاني، 

.)1988

عقــد . 	 في  الأصــل  بالحصريــة:  الامتيــاز  صاحــب  التــزام 
الامتياز التجاري أنه يترتب عليه نقل المعرفة الفنية والتكنولوجية 
مــن جانــب المانــح إلى المتلقــي، وبالتــالي فــإن المانــح بمــا لــه مــن 
معرفــة فنيــة يرخــص للمتلقــي اســتعمال مجموعــة مــن المعرفــة ســواء 
لقــاءه اجــر مــن المتلقــي، كمــا  كانــت إداريــة أو معرفيــة نظــر 
يســعي المانــح في المقابــل إلى ضمــان تبعيــة صاحــب الامتيــاز، 
ويفــترض الالتــزام بالحصريــة أن يلتــزم المتلقــي بالتعامــل فيمــا يخــص 
عمليــات الشــراء والبيــع للســلع أو المنتجــات أو الخدمــات بمــا 
تقــره إدارة نشــاط الامتيــاز مــن جانــب المانــح، أو مــن جانــب 

الأشــخاص المعينــن مــن المانــح لهــذا الشــأن )زمــزم، 2011(.
التزامات المتلقي بعدم المنافسة: يراد بالمنافسة، التنافس . 	

بــن مختلــف المؤسســات التجاريــة، بقصــد ترويــج المنتجــات أو 
الخدمــات، لاكتســاب زبائــن وتحقيــق أرباح، علــى نحــو يحقــق 
تــوازناً داخــل الأســواق ويشــبع معــه رغبــة المســتهلكن علــى نحــو 
يزيــد مــن فعاليــة الاقتصــاد الوطــي، تلــك هــي المنافســة المشــروعة 
الأعــراف  مخالفــة  عــدم  يتعــن  إذ  الأنظمــة  تقرهــا كافــة  الــي 
التجاريــة وإتيــان كل مــا مــن شــأنه المســاس بمصــالح الآخريــن مــن 
التجــار، لذلــك ينبغــي أن تكــون المنافســة قائمــة علــى مجموعــة 
مــن المبــادئ المتمثلــة في الشــرف، والصــدق، والأمانــة وبمــا يضمــن 
والصناعــة  التجــارة  مياديــن  في  العاملــن  مــن  الكافــة  مصــالح 
ويضمــن حقــوق المســتهلكن )القليــوبي، 2013(. وعلــى ذلــك 
يقــع علــى عاتــق المتلقــي عــدم منافســة المانــح مــن خــال إتيــان 
أي عمــل مــن الأعمــال الــي مارســها –بنــاء علــى عقــد الامتيــاز 
التجــاري- عقــب إنهــاء العقــد، فحظــر المنافســة يقتضــي منــع 
المتلقــي مــن ممارســة ذات النشــاط داخــل المناطــق الجغرافيــة الــي 

حددهــا العقــد ولمــدة زمنيــة معينــة )قــرني، 2005 (. 
التزامــات المتلقــي بالمحافظــة علــى الســرية: عــادة مــا يجــرى . 	

النــص في عقــود الامتيــاز التجــاري علــى إلــزام المتلقــي بالمحافظــة 
علــى ســرية المعلومــات الفنيــة الــي أتيــح لــه الاطــاع عليهــا خــال 
مــدة العقــد، إذ يحصــل المتلقــي بمقتضــى هــذا العقــد علــى العديــد 
والتكنولوجــي،  الفــي  الطابــع  ذات  والأســرار  المعلومــات  مــن 
والــي ترتبــط بشــكل مباشــر بعمليــة التصنيــع وأســاليب التســويق 
التجــاري، ومــا يرتبــط بهــا مــن عمليــات تنظيميــة وإداريــة خاصــة، 
لذلــك كان مــن المتعــن عليــه التزامــه بالمحافظــة علــى ســرية هــذه 
المعلومــات طــوال فــترة العقــد وبعــد انقضــاءه )القليــوبي، 2013(.. 

المانــح: . 	 لأداء  والخضــوع  بالامتثــال  المتلقــي  التزامــات 

المسؤولية في عقد الامتياز التجاري دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي
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يلتــزم المتلقــي في نطــاق عقــد الامتيــاز التجــاري بالخضــوع التــام 
بإدارة  يتعلــق  فيمــا  وذلــك  وتعليماتــه  المانــح  لأوامــر  والامتثــال 
النشــاط التجــاري أو الصناعــي، إذ يتعــن عليــه الالتــزام بالســعر 
المفــروض مــن جانــب المانــح، كمــا يتعــن علــى المتلقــي أن يقــوم 
بصــورة  الصناعــي  أو  التجــاري  نشــاطه  ممارســة  عــن  بالإعــان 
مســتقلة عن المانح، وأنه يمارس النشــاط لمصلحته الخاصة وعليه 
يجــب وضــع الإعــانات الخاصــة بنشــاطه بشــكل لافــت وعلــى 
نحــو معــبر عــن كونــه المســؤول الوحيــد عــن مؤسســته )إبراهيــم، 
2012(. كمــا يتعــن علــى المتلقــي الالتــزام بالســماح للمانــح أو 
مــن يعينــه في ذلــك ســلطة التفتيــش علــى المؤسســة في أي وقــت 
ولــه أن يتيــح لــه حــق الاطــاع علــى كافــة المســتندات والمعلومــات 
الازمــة لذلــك، وللمانــح حــق التواصــل مــع الزبائــن والموظفــن في 
المؤسســة الخاصــة بالمتلقــي بهــدف المحافظــة علــى مســتوى أداء 
العاملــن بالمؤسســة ومــدى رضــا المســتهلكن علــى مــا هــو مقــدم 
مــن منتــج أو ســلعة، شــريطة أن تبقــي هــذه الالتزامــات في نطــاق 
المعرفــة الفنيــة والأمــور المســاعدة الــي قــد يطلبهــا المتلقــي دون 
الإخــال بالاســتقالية الحاصلــة بــن المتلقــي والمانــح )إبراهيــم، 

.)2012

الإخــلال  عــن  الناشــئة  المســؤولية  نطــاق  الثــاني:  المبحــث 
التجاريــة الامتيــاز  لعقــد  التعاقــدي 

تمهيد وتقسيم:  

تنقســم المســؤولية القانونيــة بطبيعــة الحــال إلى قســمن: المســؤولية 
التعاقديــة عــن  التقصريــة، و تنشــأ المســؤولية  التعاقديــة والمســؤولية 
المتعاقــدة،  الأطــراف  أحــد  مســؤوليات  أو  بالتزامــات  الإخــال 
الناشــئة  بالالتزامــات  إخــال  هــو  التعاقديــة  المســؤولية  في  فالضــرر 
عــن العاقــة التعاقديــة الــي تربــط طرفــن في العاقــة بينهمــا، بينمــا 
المســؤولية التقصريــة فهــي المســؤولية الناشــئة عــن انتهــاك بمــا يفرضــه 
النظــام مــن أحــكام وواجبــات، وهــو الالتــزام بعــدم الحــاق الضــرر 
بالغــر )المرزوقــي، 1442( يــراد في أحــكام المســؤولية الجزائيــة تلــك 
المســؤولية الــي يتحمــل فيهــا الأنســان نتائــج فعلــه المــؤثم الــذي يأتيــه 
عــن ادراك واختيــار، محققــاً لنتائجهــا، ذلــك أن المســؤولية الجزائيــة في 
نطــاق الشــرع الحنيــف تقــوم علــى تتأســس علــى أســس ثــاث، أولهــا 
هــو قيــام الأنســان بفعــل محــرم أو الامتنــاع عــن فعــل يوجــب عليــه 
فعلــه، ثانيهــا أن يكــون الفاعــل أتــى فعلــه المــؤثم عــن اختيــار، ثالثهــا 
أن يــدرك الفاعــل نتائــج فعلــه ومــع ذلــك تتجــه أرادتــه لإحداثهــا 

)الزحيلــي، د ت،  ص55(.

 نتناول هذا المبحث من خال المطالب التالية:

عــن  الناشــئة  المدنيــة  المســؤولية  أحــكام  الأول:  المطلــب 
التجــاري الامتيــاز  بعقــد  الإخــلال 

في إطــار بيــان المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن الإخــال بأحــكام 
عقــد الامتيــاز التجــاري، فــإن هنــاك نوعــن مــن المســؤولية:

أولا: المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن علاقــة مانــح الامتيــاز 
الامتيــاز وصاحــب 

تنشــأ المســؤولية العقديــة بــن مانــح الامتيــاز وصاحــب الامتيــاز، 
التــزام عقــد يترتــب عليــه قيــام  فــإن أي إخــال بأي  وعلــى ذلــك 
يجــد  التجــاري  الامتيــاز  نظــام  في  المتأمــل  ولعــل  المســؤولية،  تلــك 
المتعاقــد الآخــر  العاقديــن في حــال إخــال  لــكا  منــح  المنظــم  أن 
العقــد والمطالبــة بالتعويــض، فعــدم تمكــن  بالتزاماتــه بطلــب فســخ 
مانــح الامتيــاز صاحــب الامتيــاز مــن اســتخدام عامتــه التجاريــة أو 
إخالــه بشــرط الإفصــاح وتزويــده بالمعرفــة الفنيــة والتكنولوجيــة أو 
تقــديم أوجــه المســاعدة الفنيــة مــن تدريــب وتأهيــل، أو تخلفــه عــن 
تقــديم المعلومــات والإرشــادات المتعلقــة بالمنتــج وطريقــة تصنعيــه كمــا 
العقديــة، وكذلــك الأمــر  هــو وراد بالعقــد يوجــب عليــه المســؤولية 
بالتزامــه بالمحافظــة  إخالــه  حــال  ففــي  الامتيــاز  لصاحــب  بالنســبة 
علــى الأســرار المهنيــة، أو العمــل داخــل النطــاق الجغــرافي، أو امتناعــه 
عــن المنافســة غــر المشــروعة للمانــح، أو تخلفــه عــن أداء التكاليــف 
والعائــدات الماليــة الناشــئة عــن العقــد، أو أضــراره عــن عــدم تحقيــق 
صاحــب الامتيــاز رقــم المبيعــات المتفــق عليــه يوجــب تحملــه المســؤولية 

 .)1990 )رضــوان،  العقديــة 

ويشــر البحــث إلى أن المنظــم الســعودي قــد خصــص قواعــد 
خاصــة بفســخ عقــد الامتيــاز التجــاري مــن جانــب المانــح، حيــث 
وضــع قيــوداً علــى حــق المانــع في أنهــاء العقــد فقــد نصــت المــادة )20( 
إنهــاء  التجــاري »إذا طلــب صاحــب الامتيــاز  مــن نظــام الامتيــاز 
اتفاقيــة الامتيــاز وفقــاً للمــادة )الســابعة عشــرة( مــن النظــام، أو أنهــى 
مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة )الثامنة عشــرة( من 
النظــام، أو إذا لم يرغــب مانــح الامتيــاز في تجديــد اتفاقيــة الامتيــاز أو 
تمديدهــا لأي ســبب غــر الحــالات المنصــوص عليهــا في الفقــرات مــن 
)2( إلى )5( مــن المــادة )الخامســة عشــرة( مــن النظــام، يلتــزم مانــح 
الامتيــاز -ســواء بنفســه أو عــبر أي شــخص ضمــن مجموعته- بمــا 
يأتي: أ- إعــادة شــراء الأصــول الماديــة المســتخدمة حصــراً في أعمــال 
الامتيــاز الــي قــام صاحــب الامتيــاز بشــرائها منــه أو مــن غــره بنــاء 
طلــب  تاريــخ  مــن  يومــاً  )ســتن(  خــال  وذلــك  توجيهاتــه،  علــى 
صاحــب الامتيــاز. وتكــون إعــادة الشــراء بثمــن لا يقــل عــن الثمــن 
الــذي دفعــه صاحــب الامتيــاز مخصومــاً منــه مقــدار اســتهاك أي 
معــدات أو تجهيــزات مــن هــذه الأصــول، ويحتســب مبلــغ الاســتهاك 
المحاســبية  والممارســات  عليهــا  المتعــارف  المحاســبية  للمعايــر  وفقــاً 
الســابقة لصاحــب الامتيــاز.ب- فيمــا عــدا حالــة عــدم رغبــة مانــح 
اتفاقيــة الامتيــاز أو تمديدهــا لأي ســبب غــر  الامتيــاز في تجديــد 
الحــالات المنصــوص عليهــا في الفقــرات مــن )2( إلى )5( مــن المــادة 
)الخامســة عشــرة( مــن النظــام, تعويــض صاحــب الامتيــاز عــن أي 
خســارة تكبدهــا لتأســيس أعمــال الامتيــاز في المملكــة أو الاســتحواذ 
عليهــا أو تشــغيلها، وأي ضــرر آخــر لحــق به.مــا لم تنــص اتفاقيــة 
الامتيــاز علــى غــر ذلــك، إذا أنهــى صاحــب الامتيــاز اتفاقيــة الامتيــاز 
بالمخالفــة لأحــكام النظــام؛ فلمانــح الامتيــاز المطالبــة بتعويــض عــن 

أي ضــرر لحقــه بســبب ذلــك«.

د. هاجد بن عبد الهادي العتيبي 
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ثانيــاً: المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن علاقــة صاحــب الامتيــاز 
بالغير

مــن  خدمــة  أي  تلقيــه  أو  ســلعة  شــراء  مــن  الغــر  يضــار  قــد 
الخدمــات الــي يقدمهــا صاحــب الامتيــاز، ممــا يثــر التســاؤل حــول 
مــدى اســتحقاق هــذا الغــر في التعويــض؟ وهــل يمكــن للغــر أن يرجــع 
بدعــوى التعويــض علــى مانــح الامتيــاز؟ أم أن الأمــر يبقــي مقتصــراً 
هــذه  عــن  للإجابــة  بالتعويــض؟  الامتيــاز  صاحــب  مطالبــة  علــى 
التســاؤلات تجــدر الإشــارة إلى أن جوهــر عقــد الامتيــاز التجــاري 
أعمــال  الســيطرة والرقابــة علــى  الحــق في  مانــح الامتيــاز  منــح  هــو 
لتعليمــات  صاحــب الامتيــاز، والتــزام الأخــر بالخضــوع والامتثــال 
مانــح الامتيــاز، باعتبــار أن الغايــة مــن ذلــك هــو تحقيــق شــكل موحــد 
وثابــت للمنتــج أو الخدمــة المقدمــة ضمــن شــبكة الامتيــاز، وعلــى 
المنتــج والــي ترتبــط بشــكل أساســي بالعامــة  نحــو يضمــن جــودة 
للمانــح والــي يســعى الأخــر للمحافظــة عليهــا  التجاريــة المملوكــة 

وعلــى سمعتهــا.

وصاحــب  المانــح  بــن  العاقــة  تضفــي  الأســاس  هــذا  وعلــى 
الامتيــاز انطباعــاً علــى كــون المانــح وصاحــب الامتيــاز يمثــان كيــان 
قانــوني واحــد، وتدعيمــا لحمايــة الغــر مــن الأضــرار الــي قــد تلحــق 
بهــم ذهبــت بعــض الأنظمــة القانونيــة لتطبيــق أحــكام الوكالــة الظاهــرة 
الــذي  الخارجــي  المظهــر  علــى  المدنيــة  المســؤولية  تؤســس  -حيــث 
المانــح وصاحــب  تكــون مســؤولية  بــه- وبالتــالي  الجمهــور  ينخــدع 
التعاقديــة  العاقــة  خــارج  مــن  للمضــرور  ويحــق  مفترضــة  الامتيــاز 
الــي أصابتــه بموجــب دعــوي  أن يطالــب بالتعويــض عــن الأضــرار 
المســؤولية التقصريــة وليــس المســؤولية العقديــة، وهــو مــا يفــرض عليــه 
إثبــات وقــوع الخطــأ والضــرر والعاقــة الســببية الناشــئة فيمــا بينهمــا 

.)1409 )المصــري، 

عــن  الناشــئة  الجزائيــة  المســؤولية  أحــكام  الثــاني:  المطلــب 
التجــاري الامتيــاز  بعقــد  الإخــلال 

  وتقــام المســؤولية الجزائيــة في نطــاق عقــد الامتيــاز التجــاري 
أحــد طــرفي  الــي يأتيهــا  التصرفــات  عــن  الناشــئ  نتيجــة للأخــال 
العقــد، إذ تجــدر الإشــارة إلى أن عقــد الامتيــاز التجــاري مــازال في 
المملكــة العربيــة الســعودية محــل دراســة -رغــم تنظيمــه مــن الناحيــة 
النظاميــة- في نطــاق الجرائــم والعقــوبات الناشــئة عــن هــذا العقــد، 
المــادة )24( مــن نظــام  الغرامــة في  الرغــم مــن تقريــر عقوبــة  فعلــى 
الامتيــاز التجــاري غــر أنهــا مازالــت غــر كافيــة لمواجهــة ســائر الجرائــم 
الأخرى الي ترتبط وتتصل بشــكل مباشــر بتصرفات اطراف العقد، 
النظــام  أحــكام  في  عليــه  المنصــوص  العامــة  للقواعــد  يخضعهــا  ممــا 
الأنظمــة  لبعــض  إلى إخضاعهــا  الإســامية، بالإضافــة  الشــريعة  و 
الأخــرى ، وعلــى هــذا الأســاس نتنــاول الجرائــم الناشــئة عــن الإخــال 

بأحــكام عقــد الامتيــاز التجــاري وذلــك فيمــا يلــي مــن نقــاط: 

عقــد  في  الاحتيــال  جرائــم  عــن  الجزائيــة  المســؤولية  أولًا: 

التجــاري الامتيــاز 

»الاســتياء  بأنــه  الجزائــي  التأثيــم  نطــاق  الاحتيــال في  يعــرف 
علــى مــال منقــول، مملــوك للغــر، وذلــك بخــداع المجــي عليــه، وحملــه 
علــى تســليم هــذا المــال« )حســي، 1984، ص211( فالاحتيــال في 
ســبيل المســؤولية الجزائيــة إنمــا هــو اتجــاه نيــة الجــاني لاســتياء بشــكل 
كامــل علــى مــال الغــر بحيــث يســلبه حيازتــه لمالــه باي وســيلة مــن 
الوســائل الــي يشــوبها الخديعــة والخــداع بحيــث يســلم للجــاني مالــه 
دون إكــراه. وتتحقــق جريمــة الاحتيــال في نطــاق عقــد الامتيــاز مــن 
المتعاقــد  تجــاه  حيــاً خداعيــة  العقــد  أطــراف  أحــد  ممارســة  خــال 
الآخــر حيــث يمكــن مــن خــال تقديمــه لمعلومــات وتقاريــر محاســبية 
مزيفــة أو غــر حقيقيــة وكذلــك تقديمــه لقوائــم ماليــة غــر دقيقــة أن 
يحصــل علــى الامتيــاز مــن جانــب مانــح الامتيــاز نتيجــة لمــا مارســه 
صاحــب الامتيــاز مــن تضليــل وذلــك لإخفــاء وضعــه المــالي لينقــص 
بذلــك مــن نســب الأرباح المخصصــة لمانــح الامتيــاز. وتتحقــق أركان 
جريمــة الاحتيــال مــن خــال توافــر الركــن المــادي للجريمــة المتمثــل في 
أفعــال الخــداع والاحتيــال مــن خــال اســتغال الجــاني لوســائل الحيــل 
والخــداع المؤثمــة شــرعاً ونظامــاً، لتحقيــق النتيجــة الإجراميــة الناشــئة 
عــن تلــك الممارســات والمتمثلــة في تســليم المجــي عليــه لمالــه، وعليــه 
يجــب أن تقــوم بــن الفعــل المــادي والنتيجــة الإجراميــة عاقــة ســببية 
فيمــا بنيهمــا والمتمثلــة في إيقــاع الضحيــة في الوهــم والغلــط ليتمكــن 
مــن خــال ذلــك الســيطرة علــى إرادتــه كــي مــا يقــوم بتســليم مالــه 

ســواء كان منقــولًا أو غــر منقــول )الشــيخلي، 2005(.

أمــا الركــن المعنــوي لجريمــة الاحتيــال فيتحقــق مــن خــال قصــد 
الجــاني القائــم علــى العلــم والإرادة إلى تحقيــق النتيجــة الإجراميــة إذ 
يتعــن ثبــوت علــم الجــاني بأن مــا يمارســه مــن فعــل خــادع مــن شــأنه 
أن يوقــع المجــي عليــه في وهــم وغلــط كبــر يحملــه علــى تســليم أموالــه 

)الســعيد، 1993(.

ثانيــاً: المســؤولية الجزائيــة الناشــئة عــن جرائــم الاعتــداء علــى 
العلامــة التجاريــة

التجاريــة  العامــات  حمايــة  علــى  الســعودي  المنظــم  حــرص 
باعتبــار أنهــا ذات قيمــة اقتصاديــة كــبرى، وفي نطــاق عقــود الامتيــاز 
طبيعــة  ذات  باعتبارهــا  التجاريــة  العامــة  أهميــة  يتجلــى  التجــاري 
جوهريــة في تكويــن العقــد، ولكونهــا أحــد أبــرز العناصــر الهامــة في 
الدعايــة و  أهــم طــرق  التجاريــة  العامــة  تعــد  العقــد، حيــث  هــذا 
الإعــان والانتشــار للســلع والمنتجــات، وعليــه فــإن الاعتــداء عليهــا 
عليهــا  المعتــدى  مطالبــة  مبدئــي  بشــكل  العامــة  لمالــك  يعطــى 
بالتعويــض عــن ذلــك، وفي المقابــل أضفــي المنظــم الســعودي حمايــة 
جزائيــة لهــذه العامــة، وتقــع صــور الاعتــداء علــى العامــة التجاريــة في 
نطــاق عقــد الامتيــاز التجــاري في قيــام صاحــب الامتيــاز باســتغال 
يقــوم  صاحبهــا، كأن  إذن  علــى  الحصــول  دون  التجاريــة  العامــة 
باســتعمال العامــة أو تقليدهــا أو تقليــد غرهــا مــن العامــات الــي 
تخــرج عــن نطــاق عقــد الامتيــاز رغــم ملكيــة مانــح الامتيــاز لهــا، كمــا 

المسؤولية في عقد الامتياز التجاري دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي



21
السنة السابعة، العدد 24، المجلد الأول،  ديسمبر 2024 

تتحقــق الجريمــة كذلــك في قيــام صاحــب الامتيــاز بتمكــن الغــر مــن 
اســتخدام العامــات التجاريــة المملوكــة للمانــح علــى الرغــم مــن عــدم 
أحقيتــه في ذلــك، ذلــك أن عقــد الامتيــاز قــد يكــون مقتصــراً علــى 
نطــاق جغــرافي معــن، ومــن ثم يمتنــع علــى صاحــب الامتيــاز اســتخدام 

العامــة التجاريــة خــارج هــذا النطــاق )الفهيــدي، 2011(.

النظــام  في  التجاريــة  العامــة  علــى  الاعتــداء  جريمــة  وتتحقــق 
العامــات  نظــام  في  عليهــا  المنصــوص  شــروطها  بتوافــر  الســعودي 
وفــق  مســجلة  التجاريــة  العامــة  تكــون  أن  يتعــن  إذ  التجاريــة 
الإجــراءات النظاميــة المقــررة في هــذا الشــأن، وأن يقــع الاعتــداء علــى 
توقــع  يكفــي  لا  إذ  إليهــا  المشــار  الصــور  مــن  باي  العامــة  تلــك 
الاعتــداء أو أن يكــون الاعتــداء وشــيك الوقــوع، كمــا يتعــن قيــام 
هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام بإقامــة الدعــوى العامــة لثبــوت تلــك 
المنظــم  عاقــب  ص313(.ولقــد   ،2004 )عرفــة،  الجزائيــة  المســؤولية 
تزيــد مدتهــا  الــي لا  الحبــس  بعقوبــة  تلــك الجريمــة  الســعودي علــى 
ألــف ريال، ولا  علــى خمســن  تقــل  الــي لا  ســنة، وبالغرامــة  عــن 
تتجــاوز علــى مليــون ريال، وللقاضــي أن يقضــى بإحــدى هاتــن 
العقوبتــن وذلــك بالنســبة لجريمــة تزويــر العامــات التجاريــة المســجلة 
أو تقليدهــا بطريقــة تتســبب في تضليــل الجمهــور، أو كان قــد أســاء 
اســتعمال تلــك العامــة بســوء نيــة )المــادة )43( مــن نظــام العامــات 
التجارية(.كمــا عاقــب المنظــم الســعودي بعقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد 
عــن ثاثــة اشــهر، وبغرامــة لا تقــل في حدهــا الأدنى عــن عشــرين 
الــف ريال، ولا تتجــاوز مائتــن وخمســن الــف ريال، وللقاضــي أن 
يقضــي بإحــدى هاتــن العقوبتــن إذا جــرى اســتعمال العامــات غــر 
المســجلة )المــادة )44( مــن نظــام العامــات التجارية(.ولقــد اشــترط 
المنظــم في هــذه الجرائــم ســالفة البيــان أن يأتيهــا الجــاني بســوء نيــة بأن 
يعلــم مســتخدمها أنــه يســتخدم عامــة مملوكــة للغــر ومســجلة باسمــه، 
أو أنه يعلم بتزوير العامة أو تقليدها ومع ذلك يســتعملها لتضليل 

الجمهــور مــن المســتهلكن )الفهيــدي، 2011(.

ثالثــا: المســؤولية الجزائيــة الناشــئة عــن جريمــة إفشــاء الأســرار 
المهنية

يتجســد الالتــزام بالســرية وعــدم إفشــاء الأســرار الــي تضمنهــا 
عقــد الامتيــاز علــى أســاس نظريــة العقــد، فالقعــد الــذي ينشــأ بــن 
مانــح الامتيــاز وصاحــب الامتيــاز هــو الــذي يحــدد هــذا الالتــزام، 
مفترضــاً،  التزامــاً  التجــاري  الامتيــاز  لنظــام  وفقــاً  الالتــزام  وإن كان 
بــه  المخــل  النظاميــة في مواجهــة  آثاره  الالتــزام  هــذا  ينتــج  وبالتــالي 
)عســيان، 1424( وهنــاك مــن أســس الالتــزام بالمحافظــة علــى الســر 
علــى أســاس النظــام العــام، باعتبــار أن الأخــر يتصــل بشــكل مباشــر 
المصلحــة  مــن خالهــا تحقيــق  الاجتماعيــة، ويســتهدف  بالمصلحــة 
أن الأســاس في  1429(،ويــري جانــب آخــر  )الصاعــدي،  العامــة 
الالتــزام بعــدم إفشــاء الســر إنمــا مرجعــه هــو نظريــة المصلحــة، فمــي 
جــرى الاعــتراف بالمصلحــة وجــب حمايتهــا مــع مراعــاة التــدرج في 
المصــالح حيــث تقتضــى تلــك النظريــة مراعــاة المصلحــة الأعلــى حــى 
وإن كانــت تقتضــى ضــرورة الإفشــاء علــى حســاب المصلحــة الأدنى 

)الحبيــب، 2005( وتعــرف جريمــة إفشــاء الأســرار بأنهــا »الكشــف 
عــن واقعــة لهــا صفــة الســر، ممــن أؤتمــن عليــه بحكــم صناعتــه أو عملــه 
وذلــك في غــر الأحــوال الــي أوجــب القانــون فيهــا الإفضــاء بالســر« 

.)1993 )الســعيد، 

ويعاقــب المنظــم الســعودي علــى جريمــة إفشــاء الأســرار المتعلقــة 
بعقــد الامتيــاز بعقوبــة الغرامــة الــي لا تزيــد علــى خمســمائة ألــف ريال 
)المــادة 24 مــن نظــام الامتيــاز التجــاري(، بوصــف هــذه العقوبــة هــي 
العقوبــة الجزائيــة الوحيــدة المقــررة لمخالفــة أحــكام هــذا النظــام، غــر 
أنــه يمكــن في الوقــت ذاتــه إخضــاع صاحــب الامتيــاز إلى العقــوبات 
الــواردة بنظــام عقــوبات نشــر الوثائــق والمعلومــات الســرية وإفشــائها 
1432 ه، حيــث جــرى النــص في المــادة الخامســة مــن هــذا النظــام 
بمعاقبــة الجــاني بالســجن مــدة لا تزيــد عــن عشــرين ســنة، أو بغرامــة لا 
تزيــد علــى مليــون ريال، أو بهمــا معــاً )نظــام عقــوبات نشــر الوثائــق 
والمعلومــات الســرية وإفشــائها الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/35( 

بتاريــخ 1432/5/8(.

نزاعــات عقــد  القضائــي في  الثالــث: الاختصــاص  المطلــب 
التجــاري الامتيــاز 

 أجــاز المنظــم الســعودي في نظــام الامتيــاز التجــاري أن ينعقــد 
الاختصــاص القضائــي لفــض المنازعــات الناشــئة عــن عقــد الامتيــاز 
التجــاري لهيئــات التحكيــم ســواء داخــل المملكــة أو خارجهــا، فقــد 
نصــت المــادة )25( مــن النظــام علــى »يجــوز الاتفــاق علــى تســوية 
المنازعــات الــي تنشــأ عــن اتفاقيــة الامتيــاز أو تطبيــق النظــام بوســائل 
بديلــة، كالتحكيــم والوســاطة والتوفيــق«. ولعــل مــن المائــم في فــض 
النازعــات الناشــئة عــن هــذا العقــد هــو التحكيــم لكونــه يتــم بســرعة 
قانــوني  ويقــن  معقــدة  غــر  إجرائيــة  وبســاطة  شــديدة  ســرية  وفي 
للأطــراف، لذلــك فــإن عقــد الامتيــاز عــادة مــا تتضمــن بنــوده شــرطاً 
تحكيميــاً للفصــل فيمــا يثــور مــن منازعــات ناجمــة عنــه، وهــو مــا مكــن 
قضــاة التحكيــم في إرســاء العديــد مــن الأحــكام والقواعــد الموضوعيــة 
نظــراً لتحررهــم مــن كل إحالــة لقانــون دولــة معينــة باتبــاع منهــج تنــازع 
القوانــن الخاصــة، حيــث يخضــع النــزاع لقانــون ذاتي قوامــه الأعــراف 

والقواعــد الــي نشــأت تلقائيــاً في ميــدان التجــارة )بايــة، 2006(.

ومــن وجهــة نظــر الباحــث فــإن مــن الضــروري أن تتــم صياغــة 
نحــو  التحكيــم  أطــراف  وســلطة  نطاقــه،  وتحديــد  التحكيــم  شــرط 
الفصــل في المنازعــة والقانــون الواجــب التطبيــق علــى المنازعــة، ومــكان 
التحكيــم ولغتــه. وقــد عــرف المنظــم الســعودي التحكيــم بأنــه »هــو 
جميــع  التحكيــم  إلى  يحيــا  أن  علــى  أكثــر  أو  طرفــن  بــن  اتفــاق 
الــي نشــأت أو قــد تنشــأ بينهمــا في  أو بعــض المنازعــات المحــددة 
شــأن عاقــة نظاميــة محــددة، تعاقديــة كانــت أم غــر تعاقديــة، ســواءً 
أكان اتفــاق التحكيــم في صــورة شــرط تحكيــم وارد في عقــد، أم في 
صــورة مشــارطة تحكيــم مســتقلة«)المادة الأولى مــن نظــام التحكيــم 
الســعودي الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/34 بتاريخ 1433/5/24 

.)1433/5/17 بتاريــخ   156 رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار 

د. هاجد بن عبد الهادي العتيبي 
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النظــام  في  التجــاري  الامتيــاز  عقــد  البحــث  تنــاول  خاتمــة: 
وتاريــخ  )م/22(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الســعودي 
الــوزراء  مجلــس  بقــرار  عليــه  الموافقــة  جــري  والــي  1441/02/09ه 
رقــم )122( وتاريــخ 1441/02/09 مــن خــال بيــان طبيعــة هــذا 
العقــد والالتزامــات المتبادلــة بــن طــرفي العقــد وحقــوق كل منهمــا 
تجــاه المتعاقــد الآخــر، مســتعرضا لأحــكام وقواعــد المســؤولية الناشــئة 
عــن الإخــال بمــا يفرضــه العقــد مــن التزامــات ســواء كانــت مدنيــة 
في  الفصــل  بشــأن  القضائــي  لاختصــاص  عارضــن  جزائيــة،  أو 
المنازعــات الناشــئة عــن هــذا العقــد. وقــد خلــص البحــث إلى مجموعــة 

أهمهــا: والتوصيــات؛  النتائــج  مــن 

أولا: النتائج

الحقــوق . 1 تبــادل  عليــه  يترتــب  التجــاري  الامتيــاز  عقــد 
يؤســس  حيــث  الامتيــاز،  وصاحــب  المانــح  بــن  والالتزامــات 
العقــد في الأصــل علــى تســويق البضائــع أو تصنيعهــا في نطــاق 

معــن. جغــرافي 
تنــاول المنظــم المســؤولية الجنائيــة مــن خــال تقريــر عقوبــة . 	

الغرامــة الــي لا تزيــد عــن خمســمائة ألــف ريال لــكل مــن خالــف 
أحــكام النظــام، غــر أنــه في الوقــت ذاتــه لم يبــن أركان الجريمــة 
محــل المســؤولية الجزائيــة وهــو مــا كان يتعــن عليــه تفصيــل ذلــك 
وتحديــده، فضــاً عــن أنــه أحــال في شــأن العقــوبات للأنظمــة 

ذات العاقــة 
مــن . 	 والحــد  المنافســة  بعــدم  تتعلــق  قيــوداً  المنظــم  فــرض 

حريــة صاحــب الامتيــاز في توســيع أعمالــه في مناطــق تنافســية، 
صاحــب  حريــة  مــن  تقلــل  الــي  والســرية  بالإبــاغ  والتزامــه 
الامتيــاز في تحقيــق مصــالح تجاريــة خاصــة بــه، وقــد فــرض لذلــك 

جــزاء التعويــض الــذي هــو قــوام وجوهــر المســؤولية المدنيــة

ثانياً: التوصيات

يوصــي البحــث بإعــادة النظــر في الترخيــص باســتخدام . 1
العامــة التجاريــة وحمايتهــا حيــث منــح المنظــم الحمايــة النظاميــة 
لمالــك العامــة أو مــن آلــت إليــه ملكيتهــا ومــن ثم فإنــه لا يمكــن 
للمرخــص لــه أن يطلــب الحمايــة الجزائيــة للعامــة محــل الترخيــص 
وذلــك لانعــدام صفــة الملكيــة فيــه، وعليــه ينبغــي فتــح المجــال 
لــكل ذي مصلحــة باعتبــار أن  لطلــب هــذه الحمايــة لتكــون 
الحمايــة الجزائيــة تتعلــق بجريمــة تقــع بحــق المجتمــع ككل ومــن ثم 

كان مــن الضــرورة الســماح للمجتمــع حمايــة العامــة.
الامتيــاز . 	 صاحــب  منــح  بضــرورة  البحــث  يوصــي 

بالاعــتراض علــى اســتخدام وتســجيل العامــة التجاريــة المشــابهة 
مــن نظــام  المــادة )15(  بنــص  الترخيــص عمــاً  للعامــة محــل 

الســعودية.  التجاريــة  المعامــات 
يوصــي البحــث بضــرورة إقامــة آليــات خاصــة لتقديــر . 	

وذلــك في  والتجاريــة  الفنيــة  للعناصــر  وفقــاً  العــادل  التعويــض 
حــال جــرى الأخــال مــن جانــب أطــراف العقــد  .
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